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ــرًا ي يــة الصــحفيين، تقر أصــدرت  مؤســسة مجتمــع مــدني أردنيــة، تحــت إشراف مركــز حمايــة وحر
ــا علــى الخارطــة الحقوقيــة ــداعيات جائحــة كورون ــة حقــوق الإنســان في المملكــة، وت ــا عــن حال مجمعً

ير العديد من أوجه القصور التي تعاني منها. بة للمواطن الأردني، والتي أظهر التقر المتشع

يـر الـذي يـأتي ضمـن مـشروع “تغيـير.. نهـج تشـاوري جديـد لـدعم حقـوق الإنسـان”، المـدعوم مـن التقر
قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، وتمويل الاتحاد الأوروبي، يعدّ مرآةً واقعية للحقوق
السياسـية والمجتمعيـة والاقتصاديـة للشعـب الأردني، والجهـود الـتي بذلتهـا الحكومـة لتجميـل صـورة

تلك المرآة.

ير الصادر لأول مرة، والذي جاء تحت عنوان “على الحافة”، إلى أن الجائحة تركت وخلص هذا التقر
أثرًا كبيرًا على الحقوق والحريات كافة، وعلى رأسها الصحّة والتعليم وحرية التعبير والإعلام، وحق

التقاضي ومعاقبة المجرمين، بجانب حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمّال.

غياب المشاركة
يـــر في فصـــله الأول ضمـــن  فصـــول رئيســـية (الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، الحقـــوق رصـــد التقر
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية)، التحديات
والانتهاكات التي تواجه منظومة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن “المساواة أمام القضاء وضمانات
المحاكمــة العادلــة تعتريهــا بعــض الانتهاكــات والإشكــالات، حيــث تعتــبر كــل مــن محكمــة أمــن الدولــة،
ومحكمــة الشرطــة، والمحاكم العســكرية، بمــا فيهــا محكمــة المخــابرات العامــة، محــاكم خاصــة وفــق

التشريعات الوطنية”.

كمـا لفـت إلى ضرورة إعـادة النظـر في عـدد مـن القـوانين، علـى رأسـها قـانون محـاكم الصـلح، وقـانون
أصــول المحاكمــات المدنيــة، وقــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مشــيرًا إلى أنهــا اختصرت الإجــراءات
القضائيــة بشكــل يهــدر حقــوق المتخاصــمين، بجــانب التشديــد علــى إعــادة الاختصــاص بنظــر الــدفوع

ية. ية القوانين إلى المحاكم النظامية وتحت رقابة من المحكمة الدستور بدستور

هذا بجانب قانون الاجتماعات العامة المثير للجدل، والذي يمنع إقامة أي فعالية سلمية، كما يعطي
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يـق أي تظـاهرة، اسـتنادًا إلى عـدد مـن اللوائـح والقـوانين الـتي تقيـد الحكومـة كافـة الصلاحيـات في تفر
حرية تكوين الكيانات والجمعيات، كقانون العمل، وقانون الشركات، وقانون الأحزاب، وغيرها من

القوانين الخاصة.

وفيما يتعلق بالنشاط الحزبي، أشار التقرير إلى أن ربط ترخيص الأحزاب بموافقة الحكومة “مخالفِ
لمبـدأ اسـتقلاليتها”، وتقييمًـا للانتخابـات النيابيـة الـتي جـرت العـام المـاضي، كشـف عـن ضعـف المشاركـة
الشعبيــة الــتي بلغــت .%، بحســب البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلّة للانتخــاب مقارنــةً

ر ضعف التنافُس الحزبي والبرامجي.
ِ
بالانتخابات النيابية السابقة التي بلغت %، ما يُظه

ير تراجع المشاركة الشبابية، تحديدًا في الأنشطة السياسية والمجتمعية العامة، إلى عدد من وعزا التقر
الأسـباب أبرزهـا مـا يتعلـق بآليـات وأدوات التعامـل مـع الشبـاب، خاصـة بالتشريعـات لا سـيما قـانون
ح بـ  عامًا، في حين جعل سنّ الانتخاب  عامًا؛ ع الأردني سنّ الترشُالانتخاب، “حيث حدّد المشر

ح وسنّ التصويت”. ما يخلق فجوة واضحة بين سنّ الترش

كد أنه “على الرغم من المدير التنفيذي لمركز حرية الصحفيين، المشرُف على التقرير، نضال منصور، أ
كثر من  عاماً على استئناف الحياة البرلمانية والحزبية في الأردن بعد حقبة عرفية، فإن ثمة مضي أ
تحولات لا يمكن إنكارها منذ عام ، لكن دعائم الديمقراطية لم تترسّخ تماماً، فالحكومة ليست
هي صاحبة الولاية، وتنازعها السلطة مرجعيات أخرى، فضلاً عن غياب الدور الحقيقي لمجلس الأمة

ومؤسسات المجتمع المدني”.

انكشاف الوضع المتدنيّ
ر الصـحة قائمـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى رأس أولويـات الحكومـات والـدول رغـم تصـد
منذ تفشيّ الجائحة، إلاّ إن الوضع في المملكة ربما يكون مغايرًا بصورة أو بأخرى، حسبما ذكر التقرير
كـّـد أن هنــاك مــا يقــرب مــن % مــن الأردنيين غــير مشمــولين بــالتأمين الصــحي، رغــم نــصّ الــذي أ

الدستور صراحة على ذلك.

كما أظهرت استراتيجية التعامل الحكومي مع تلك الأزمة “ضعف قدرة المستشفيات على استيعاب
الأعــداد المتزايــدة مــن إصابــات فــيروس كورونــا “المســتجد”، بعــد التفــشي المجتمعــي للوباء”، مــا دفــع
الحكومة للحثّ على العزل المنزلي في ظل ما تعاني منه المراكز الصحية الرسمية من عدة أوجُه قصور،

سواء في الكوادر الطبية أو المستلزمات العلاجية.

وتابع التقرير:”كشفت جائحة كورونا عن قصور تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في الأردن، إذ
لا تتــوفر قواعــد بيانــات إحصائيــة رســمية حــول حــوادث وإصابــات العمــل والأمــراض المرتبطــة بالمهنــة،

وكذلك قصور واضح في عمليات الرقابة والتفتيش، في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة”.



ية الإعلام تقييد حر
ير، لتقييم المشهد الإعلامي ومنسوب حزمة من القوانين استندَ إليها المشاركون في وضع هذا التقر
ع الحرية بداخله، تلك القوانين التي استخدمتها السلطات كأداة تقيّد حرية التعبير والإعلام والتجم
الســلمي، ويــأتي علــى رأس تلــك القوانين قــانون الــدفاع، الــذي اســتخدِم لفــرض قيــود علــى بعــض

الحقوق تحت ذريعة حماية الصحة والسلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

فعلى سبيل المثال، أسهم الأمر رقم () في هذا القانون بشكل كبير في فرض قيود شديدة على حرية
التعبير، حيث شدّد العقوبات على كل من يُتّهم بترويج الإشاعات، خاصة ما يتعلق بكورونا، وهي
ع دائرة ضحاياها، بجانب تزايد قرارات كثر من جانب ما يوس التهم الفضفاضة التي يمكن تأويلها بأ
ق المعلومات للمجتمع، ما يشكل ضغطًا غير حظر النشر بشكل يقيّد حرية التعبير والإعلام، ومنع تدف

مسبوق على وسائل الإعلام.

يــة الإعلام في المملكــة لعــام ، إلى أن الإعلام الأردني يــر الخــاص برصــد مــؤشر حر وتوصّــل التقر
يــة “إعلام مقيــد”، وذلــك بعــد تحليــل لنتــائج الإجابــة عن أســئلة المــؤشر الــذي أعــدّه مركــز حمايــة وحر
ق مع خبراء وخبيرات في ميدان الإعلام والقانون وحقوق الصحفيين، وأثر جلسات من الحوار المعم

الإنسان، إذ حصلت عمّان على . نقطة في مؤشر حرية الإعلام من مجموع  نقطة.

المحلك سر
يمثل قانون العمل الحالي حجر عثرة أمام حرية تشكيل النقابات العمالية، ما يتناقض مع مواثيق
يــات النقابيــة المتعــارَف عليهــا دوليــا، فضلاً عــن مخالفــة الدســتور الأردني ذاتــه، والــذي نــص علــى الحر
الالتزام بتلك المعايير بما يسمح للعمّال بممارسة حقوقهم العمالية والاجتماعية عبر أدوات الاعتراض

الرسمية، كالتظاهر والإضراب.

يــر أن “قــانون العمــل لا يلــبيّ عديــدًا من الحقــوق أمــا فيمــا يتعلــق بــالحق في العمــل، فأوضــح التقر
والمبــادئ الأساســية، هــذا بجــانب عــدم مواءمــة التعــديلات الــتي طــرأت عليــه في عــام  للمعــايير
يـات العماليـة مثـل حرمـان العمّـال مـن اسـتخدام أدوات فـضّ الدوليـة، ومناهضـة العديـد مـن الحر
النزاعـات العماليـة، وحـرم العمّـال الذيـن ليـس لـديهم نقابـة مـن حـق المفاوضـات الجماعيـة، وقيـدت
يـر العمـل سـلطات إضافيـة بحـل أي نقابـة يـة تشكيـل نقابـات جديـدة للعمّـال، إضافـة إلى منـح وز حر

تخالفِ أحكام قانون العمل”.

إضافة إلى ذلك، فقد كانت للجائحة تأثيرات كارثية على العمّال الأردنيين، فزادت معدّلات البطالة
ومستويات الفقر، وفقدَ الكثير منهم وظائفهم ومصادر دخولهم الثابتة، هذا في الوقت الذي لم تقم



فيــه الحكومــة بمســؤوليتها المجتمعيــة حيــال هــذه الفئــة المتــضررة، والــتي تمثــل الســواد الأعظــم مــن
الشعب.

تراجُع في الحقوق
دة، حيث انتقد ير المتعد ات التقر أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية كانت حاضرة وبقوة ضمن مؤشر
جــة بغــير الأردني منــح مــا وصــلت إليــه مــن تراجــع في عــدة مســارات حقوقيــة، منهــا عــدم قــدرة المتزو

الجنسية لأبنائها على الرغم من كفالة الدستور لمبدأ المساواة بين جميع الأردنيين.

هذا بجانب تراجُع حجم المشاركة النسوية في العملية الانتخابات، فعلى سبيل المثال لم تفُزْ أي امرأة -
ــة الأخــيرة عــام ، إضافــة إلى أن ــات النيابي ــا)- في الانتخاب خــا المقاعــد المخصــصة لهــنّ (الكوت
مشاركـة المـرأة في الأحـزاب السياسـية دون المسـتوى المأمـول، سـواء مـن حيـث عـدد المنتسِـبات، أو مـن

حيث توليّ المناصب القيادية في الأحزاب.

قضائيا، فقد أورد المشاركون في هذا التقييم عدة تحديات وراء عدم تمتع المرأة بالعدالة في الحصول
على حقوقها، منها الصورة النمطية المغلوطة تجاهها حال لجوئها إلى المحاكم، لا سيما إن كانت المرأة
مطلقة، فضلاً عن عدم قدرة بعض النساء على دفع تكلفة رسوم التقاضي، وأتعاب المحاماة سواء في

القضايا الجزائية، وبخاصة تلك المتعلقة بالعنف الواقع على المرأة، أو بقضايا الأحوال الشخصية.

ير لم يغفل واقع اللاجئين كذلك، لافتًا إلى أن المملكة وحتى كتابة التقرير لم تصادق على اتفاقية التقر
اللاجئين ، رغـم اسـتقبالها أعـدادًا كـبيرة مـن اللاجئين السـوريين ومنحهـم الكثـير مـن الحقـوق
هًــا إلى ضرورة مصادقــة الأردن علــى تلــك الاتفاقيــة وســنّ تشريــع وطــني الممنوحــة لأبنــاء الــوطن، منو

م اللجوء. ينظ

ير بتقديم ما يزيد عن  توصية للسلطات الأردنية وانتهت المنظمات التي شاركت في صياغة التقر
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة، كان على رأسها مراجعة قانون الاجتماعات العامة،
وتعــديل المــادة الثانيــة مــن القــانون المتعلقــة بتعريــف الاجتمــاع العــام، فضلاً عــن إعــادة النظــر بقــانون
الأحزاب بحيث يتم تسجيل الأحزاب وليس بالحصول على الموافقة من قبل الحكومة على إنشائها.

كد التقرير على ضرورة النصّ صراحة على عدم شمول جريمة التعذيب بالتقادم والعفو العام كما أ
والخاص، ووقف العمل بقانون الدفاع وأوامره، إضافة إلى العمل على تطبيق القوانين التي تحظر
عمالة الأطفال، وتشديد الرقابة على المخالفين وفرض عقوبات رادعة، والمصادقة على اتفاقية حماية

حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرُهم.
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